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ملخص البحث:

إنَّ تطــور الفكــر التشــريعي فــي نطــاق أي فــرع مــن فــروع البحــوث القانونيــة أو علــم مــن 
ــة التطــور  ــو وظيف ــه ه ــن مراحل ــل بي ــة الأطــراف، وأنَّ التنق ــو سلســلة متصل ــة ه ــوم الجنائي العل
التشــريعي للــدول، وكلمّــا كان الأفــراد والمجتمعــات لديهــم أكثــر قابليــة لأشــكال التطــور، كلمّــا كنــا 
ــاة أطــراف الجريمــة. ولئــن  ــة إليهــا بقصــد تخفيــف معان ــة أو المقارب قادريــن علــى تحقيــق العدال
كانــت الحمايــة الجنائيــة لضحايــا الجريمــة تمثـّـل فــي حقيقــة الأمــر أحــدث حلقــات سلســلة "السياســة 
العقابيــة" مــن حيــث الوقايــة الإيجابيــة أو أحــدث حلقــات "علــم المجنــي عليــه" للوقايــة الســلبية، 
إلا أنَّ هــذه السلســة مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بتطــور مــا ســبقها مــن الأفــكار الجنائيــة. وأنَّ أحــدث 
التطــورات فــي السياســات الجنائيــة المعاصــرة هــي تلــك التــي تجعــل حقــوق الضحيــة للجريمــة 
مــدار اهتمامهــا، كــون هــذه السياســات مــا هــي إلا تصحيــح لمســار هــو البدايــة منــذُ فجــر التاريــخ 
ــى  ــق عل ــقَّ للبعــض أن يطل ــاب، وحُ ــي الكت ــام وأحــد دفت ــة هــو محــور الاهتم ــث كان الضحي حي
فتــرة المجتمعــات البدائيــة "العصــر الذهبــي لضحايــا الجريمــة أو الحقبــة التــي بــزغ وســطع نجــم 

الضحيــة".

الكلمــات الدالــة: علــم الضحيــة، المجنــي عليــه، الدعــوى المدنيــة التبعيــة، الادعــاء المباشــر، 
الشــكوى، وقــف تنفيــذ العقوبــة، التعويــض، الغرامــة، رد الاعتبــار، الإفــراج المشــروط، أنظمــة 

إعــادة الإدمــاج.
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المقدمــــة:

ــي  ــة للجان ــة إصلاحي ــت سياس ــل أضح ــط، ب ــة فق ــة جزائي ــة سياس ــة الجنائي ــد السياس ــم تع ل
بغــرض إعــادة اســتيعابه فــي المجتمــع، وتعََوِيضيــة تضامنيــة مــع الضحيــة بقصــد جبــر الضــرر 
فــي نفــس الوقــت. وعلــى غــرار العلــوم التــي ظهــرت فــي الماضــي وجعلــت المتهــم محــل اهتمــام 
كعلمــي الإجــرام والعقــاب، ظهــر علــم الضحيــة ليبــرز دوره فــي الظاهــرة الإجراميــة للدفــاع عــن 
حقــوق الضحيــة. فقــد بينّــت أبحــاث الفقهــاء والقانونييــن مــا يجــب توفيــره لهــؤلاء الضحايــا مــن 
ــر  ــن ضــرورة إشــراكهم وتوفي ــة، وم ــوع الجريم ــد وق ــة بع ــاعدة ورعاي ــة وإنصــاف، ومس عدال
الحمايــة لهــم فــي جميــع مراحــل الدعــوى الجزائيــة، وإعلامهــم بحقوقهــم وســبيل اقتضائهــا وتنميــة 
روح التصالــح بيــن الضحيــة والمتهــم، وضــرورة تعويــض ضحايــا الجريمــة عمّــا لحــق بهــم مــن 
أضــرار ماديــة أو معنويــة والتــي ظلّــت حتــى وقــت قريــب تفتقــد الرعايــة والحمايــة. فــي مقابــل 
عــدم حرمــان مرتكــب الجريمــة مــن فــرص إعــادة اســتيعابه فــي المجتمــع ومنحــه الفــرص الواقعية 
للعــودة إلــى جــادة الصــواب والانخــراط فــي مجتمــع أكثــر تســامح. وإن ســبب هــذا الاهتمــام ببدائــل 
ــي الميــزان  العقوبــة وحقــوق الضحيــة مؤخــراً، هــو ضــرورة الوقــوف علــى بعــد واحــد مــن كفَّتَ
مــع الارتــكاز علــى الحمايــة القانونيــة لكليهمــا، كل ذلــك بقصــد التشــجيع علــى نهــج مســلك جديــد 
ــرن  ــي الق ــاً ف ــاً بالغ ــة اهتمام ــة الحديث ــة الجزائي ــا السياس ــي أعطته ــة، والت ــم الضّحي ــو عل ألا وه
الواحــد والعشــرين، فلــم تعــد السياســات الجزائيــة لمختلــف الــدول تتبنــى حمايــة حقــوق المحكــوم 
ــة جــزء  ــة الجزائي ــة وهــي الطــرف الأول فــي الرابطــة الإجرائي ــل أعطــت للضحي ــه فقــط، ب علي

مــن اهتمامهــا)1).

وبالرغــم مــن انتشــار علــم الضحيــة منــذُ بدايــة النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين إلا أن 
ــن أطــراف  ــه وبي ــز بين ــدم التميي ــاواة وع ــي المس ــه ف ــت حق ــد أهمل ــة ق ــب التشــريعات العربي أغل
الخصومــة الجزائيــة مــن ناحيــة)2)، وأصــول المحاكمــة العادلــة والمنصفــة بصفــة عامــة، إذ 
يختفــي التــوازن الإجرائــي والموضوعــي بســبب هــذا الإهمــال التشــريعي بيــن أطــراف الدعــوى 
الجزائيــة، ولــم يكــن مــن المنصــف أن يســتمر تجاهــل ضحيــة الجريمــة إلــى الأبــد، فالعلاقــة هــي 
ثلاثيــة الأضــلاع كمــا هــو الحــال فــي مثلــث الظاهــرة الإجراميــة: الجريمــة، ومرتكبهــا، والضحية. 
فــإذا كان الاهتمــام بعلــم الجريمــة كونــه ســلوك مجــرد يقــوم بــه الجانــي أدى إلــى ظهــور مــا يعــرف 
بعلــم العقــاب فمــن بــاب أولــى أن تتحــول الأنظــار والاهتمــام إلــى ضحيــة الجريمــة، الــذي طــال 
ــت  ــم، فتعال ــح المته ــة لصال ــزان العدال ــل الصــارخ لمي ــان المي ــاً للعي ــدا جلي ــثُ ب ــه، حي ــد إغفال أم
الأصــوات بضــرورة الاهتمــام بدراســة الضحيــة. ومــن هنــا ظهــر علــى الســاحة علم الضحيــة، بعد 

(1( Fattah, Ezzat, A. Towards a Critical Victimology, London – Macmillan, Y 1992.

محمد أبو العلا عقيدة، المبادئ التوجيهية لحماية ضحايا الجريمة في التشريعات العربية "دراسة مقارنة"، مجلة   (2(

العلوم القانونية والاقتصادية، 14 يناير 1992، السنة 37، عدد 1، جامعة عين شمس، ص 107.
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أن وضعــت الحــرب العالميــة الثانيــة أوزارهــا)1). وعليــه وفــي ظــل السياســة الجزائيــة المعاصــرة 
والتــي تهــدف إلــى توفيــر حمايــة فعالــة لحقــوق الإنســان فإنــه لــم يعــد مــن الممكــن اليــوم أن يتجاهل 
المشــرّع الطــرف الأول فــي المعادلــة الصعبــة التــي يجــب أن يحشــد كل إمكانياتــه لمحاولــة حلهّــا، 
بعــد أن أثبتــت الدراســات والأبحــاث أنّ الضحيــة عنصــر أساســي فــي عــلاج الظاهــرة الإجراميــة 

وأنّ أي سياســة جزائيــة لــن يكــون النجــاح حليفهــا مــا لــم تضعــه فــي حســبانها.

المبحث الأول: تقرير بدائل العقوبة وأثرها على الضحية

تتجــه السياســات الجزائيــة الحديثــة فــي الوقــت المعاصــر إلــى توفيــر أكبــر قــدر ممكــن مــن 
ــار  ــا، باعتب ــا لحقهــم مــن الجريمــة بواســطة مرتكبه ــا الجريمــة مم ــي تعويــض ضحاي ــة ف الفاعلي
ــر  ــن خــلال جب ــة م ــض الضحي ــه تعوي ــي وعلي ــل الإجرام ــو المســؤول المباشــر عــن الفع ــهُ ه أن
الأضــرار التــي لحقــت بهــا، والسياســة الجزائيــة مــن خــلال الادعــاء بالحــق المدنــي قــد رســمت 
ــي، إلا  ــي أو الجزائ ــام القضــاء المدن ــض ســواء أم ــم بالتعوي ــى حك ــة الحصــول عل ــة كيفي للضحي
أنــه قــد يســتفيد الجانــي مــن إحــدى بدائــل العقوبــة التــي أقرهــا التشــريع الجزائــي فــي نصوصــه، 
ــد إحســاس لــدى الضحيــة أنــه قــد تســاوى مــع الجانــي رغــم اعتــداء الأخيــر علــى  وبالتالــي يتول
حــق يحميــه القانــون يملكــه الضحيــة، فيتبــادر إلــى ذهنــه تســائل مشــروع ... مــا هــي ضمانــات 
الضحيــة إزاء تطبيــق هــذهِ البدائــل فــي ظــل التخلــي عــن تطبيــق العقوبــة، وعنــد إقــرار اســتفادة 
المحكــوم عليــه بأحــد أنظمــة بدائــل العقوبــة؟ لذلــك ســنتناول فــي هــذا المبحــث الغرامــة كبديــل أول 
لهــا صــدى فــي النصــوص القانونيــة وعــن إمكانيــة تخصيصهــا لتمويــل التعويــض المؤقــت ضمــن 
المطلــب الأول، ثــم نتطــرق إلــى ربــط الحكــم بإيقــاف تنفيــذ العقوبــة علــى تقريــر تعويــض الضحيــة 

حســب مقــدار الضــرر ضمــن المطلــب الثانــي.

المطلب الأول: الغرامة وإمكانية تخصيصها كتعويض مؤقت

ــى تخصيــص جــزء أو كل الغرامــة)2)  ــدول إل ــة ال ــة المعاصــر الحديث تدعــو السياســة الجنائي
ــي  ــا القانون ــذاً لالتزامه ــة تنفي ــي الدعــوى الجزائي ــة ف ــت للضحي ــض المؤق ــل التعوي بغــرض تموي
بحمايــة الحــق المصــان بنصــوص القانــون والــذي يمتلكــه الضحيــة كحــق خــاص قبَــلَ أن يــؤول 

(1( Muftic, L.R, & Hunt, D.E, Victim precipitation; Further Understanding the Linkage 
between Victimization and Offending in homicide, Homicide Studies, Vol 17, Issue3, 
Y2013, p 239 - 254.

حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 04 - 12 - 2017م، في الطعن رقم 2017 / 680 جزاء، "... عقوبة الغرامة.   (2(

بفكرة  المختلط  التعويض  فكرة  الصحيح  الواقع  في  أساسها  التي  النسبية  الغرامة  قبيل  م238عقوبات. هي من 
الجزاء".
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ــن خــلال الشــكوى أو  ــي المباشــر م ــاء المدن ــر بالادع ــوم الأخي ــام بشــرط أن يق ــة كحــق ع للدول
الدعــوى المدنيــة التبعيــة أو بطريــق الادعــاء المباشــر أو حتــى بثبــوت الضــرر فقــط فــي بعــض 
الحــالات،  فــإن فعلــت فذلــك لا يــؤدي إلــى تحمــل أو تكبــد الدولــة أي خســائر كــون الغرامــة هــي في 
الأصــل مــن مــال مرتكــب الفعــل الإجرامــي، وهــي تدُفــع كعقوبــة لــه علــى هــذه الجريمــة، ومــن ثــم 
فهــي ليســت فــي الأصــل والأســاس ملــكاً للدولــة ولكنهــا وصلــت إلــى الدولــة تنفيــذاً لعقوبــة معينــة 
ــم بمختلــف  ــي وشــوفو" أن الجرائ ــف القانــون)1). ويــرى الفقيهــان الفرنســيان "هيل ــى مــن خال عل
درجاتهــا قابلــة للتصالــح عليهــا مقابــل مبلــغ مــن المــال يدفــع ســابقاً علــى جزئيــن الأول للملــك فــي 
أرضــه أو الأميــر وهــي النســبة الأقــل والثانــي يدفــع للضحيــة وهــي النســبة الأكبــر. وقــد روعي أن 
تكــون متســقة ومتوافقــة مــع الأغــراض والحقــوق المطلــوب جبرهــا أو تعويضهــا، وأنهــا تتناســب 
مــع مقــدار الضــرر للجرائــم المتعــددة، وأنهــا قابلــة للتجزئــة وأن تبــرأ ذمــة المحكــوم عليــه بهــا 
بمجــرد دفعهــا)2). وعلــى ذلــك فالغرامــة كأصــل فــي العصــور القديمــة كانــت مخصصــة فــي جــزء 
منهــا لتعويــض الضحيــة، ثــم انحرفــت عــن مســارها لتدخــل خزينــة الدولــة فهــل يعــود المشــرّع 

اليــوم الــى الــوراء ليخصصهــا أو يخصــص جــزءاً منهــا لتعويــض الضحيــة)3).

ــة،  ــض الضحي ــا لتعوي ــا أو بعضه ــة كله ــص الغرام ــاء ضــرورة تخصي ــرى بعــض الفقه وي
للأنثروبولوجيــا  بمؤتمــري رومــا  الطــرح  هــذا  الوضعيــة، ونوقــش  المدرســة  ومنهــم رواد 
الجنائيــة عــام 1890م وبروكســل عــام 1900م، ومــازال العديــد منهــم ينــادي بضــرورة التوســع 
ــط بالدخــل اليومــي  ــى أســاس واقعــي يرتب ــا للتعويــض مــع مراعــاة احتســابها عل ــي تخصيصه ف
للمحكــوم عليــه، ولا مانــع مــن قيامــه بالعمــل خــارج الســجن علــى أســاس مــدى جســامة خطئــة 
ــي معظــم  ــال الآن ف ــع الح ــل التعويــض)4). وواق ــن أج ــة م ــاء بالغرام ــة للوف ــه المالي ــدى قدرت وم
ــة، ونجــد ذلــك فــي قانــون  الــدول العربيــة أنَّهــا يتــم تحصيلهــا مــن المحاكــم لتدخــل خزينــة الدول
العقوبــات الإماراتــي رقــم )3( لســنة 1987م وتعديلاتــه، المــادة )71( والتــي أقــرّت أنَّ الغرامــة 
تعتبــر مــن العقوبــات الأصليــة فــي الجنايــات والجنــح. إلا أنَّ بعــض القوانيــن خرجــت عــن واقــع 
الحــال هــذا وقــررت تخصيــص بعــض الغرامــة أو كلهــا لتعويــض ضحايــا الجريمــة، ونشــير إلــى 
أن تخصيــص الغرامــة للتعويــض ليــس بدعــة جديــدة. إذ يضــرب بجــذوره إلــى القانــون الفرعونــي 

سيد عبدالوهاب محمد مصطفى، النظرية العامة لالتزام الدولة بتعويض المضرور عن الجريمة، )القاهرة: دار   (1(

الفكر العربي، عام )200م(، ط1، ص )31.

علي عبدالقادر قهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام نظرية الجريمة، )سوريا: منشورات الحلبي الحقوقية،   (2(

2011م(، ص22.

النظرية العامة لالتزام الدولة بتعويض المضرور عن الجريمة، مرجع سابق، ص 316.  (3(

(4( Verin )James(, A criminal policy based on victimology and the interest of victims, 
Journal Criminal Science and Penal Law Compares, Y 1981, p 895.
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ــث  ــره، حي ــا ســبق ذك ــي كم ــون الرومان ــى القان ــي أو حت ــي والجرمان ــرف الفرنك ــل الع ــك قب وذل
ــة معــاً، بــل كان يجــوز للمحكمــة عندمــا تحكــم بالغرامــة  ــة والضحي كانــت الغرامــة تذهــب للدول
ــم  ــى جرائ ــذا النظــام كان مقصــوراً عل ــى أنَّ ه ــة عل ــض الضحي ــت بتعوي ــي ذات الوق ــر ف أن تأم

الأمــوال فقــط)1).

ــن  ــي تقني ــوم بالاهتمــام ف ــي تق ــى التشــريعات المعاصــرة الت ــة عل ــدم أمثل ــى مــا ســبق نق وعل
ــك،  ــة لذل ــن الغرام ــزء م ــث تخصــص كل أو ج ــة حي ــا الجريم ــض لضحاي ــاه التعوي ــة تج الغرام
ــون  ــي المــادة )70)( والمــادة )62 / 2( مــن قان ــي ف ــة الايطال ــون الإجــراءات الجزائي ومنهــا قان
ــة  ــون المســطرة الجنائي ــادة )60 / 2(، وقان ــي الم ــات السويســري ف ــون العقوب ــات)2)، وقان العقوب
الفرنســي فــي المــادة )706 / 6( والتــي تمنــع مــن اســتفحال الأضــرار التــي تنشــأ عــن الجريمــة 
ويسُــقط نفــس القانــون العقوبــة للجرائــم بمجــرد قيــام الجانــي بالتعويــض كمــا هــو الحــال فــي المــادة 
ــاً مــن  ــاً أو جزئي )469 / 2( وتوافقــت نفــس الفكــرة مــن نفــس القانــون عندمــا يتــم التعويــض كلي

ــدي الصــادر عــام 1960م  ــات البولن الغرامــة حســب المــادة )467 / 1))3). كمــا أن قانــون العقوب
ــة مخصصــة  ــة تكميلي ــة " وهــي عقوب ــد مــن الغرامــة تســمى "الغرامــة التعويضي ــوع جدي ــدم ن ق
ــا ندعــم ونســاند هــذا التوجــه  ــة ونحــن بدورن ــة الدول ــة)4)، وليــس مجالهــا خزان لتعويــض الضحي
ــغ الغرامــة  ــى تخصيــص مبال ــدول عل ــي تشــجع ال ــع الت ــرى مــن الدواف والسياســة التشــريعية. ون
ــي  ــة ف ــزة الدول ــن أجه ــة م ــه تقصيري ــه دلال ــة ل ــوع الجريم ــة، أن وق ــا الجريم ــض ضحاي لتعوي
واجباتهــا فــي الحمايــة الأمنيــة، وعليــه فمــن غيــر المقبــول أن تكافــئ هــذه الأجهــزة علــى تقصيرهــا 
"الغرامــة مقابــل التقصيــر"، بينمــا يعانــي ضحايــا الجريمــة مــن إنقــاص الذمــة الماليــة لمرتكــب 

الجريمــة بواســطة هــذه الغرامــة))).

وفــي التشــريعات العربيــة نجــد قانــون الإجــراءات الســوداني فــي المــادة )311( أجــاز 
ــزء  ــص ج ــر بتخصي ــون أن تأم ــى أي قان ــدةً عل ــة معتم ــم بالغرام ــت الحك ــة وق ــة الجنائي للمحكم

فتحي المرصفاوي، القانون الجنائي والقيم الخُلقِيِةََ، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1988م(، ص 784.  (1(

(2( Mario Pisani: Compensation for victims of criminal offences under Italian law, Rev. 
Dr.pen. 1973, p207. … International Congress of 11 Criminal Law, Budapest, Y 
1974, Third question: “Compensation for victims of criminal offence“, Vol. 44, 1 - 2, 
1973, National Reports.

المبادئ التوجيهية لحماية ضحايا الجريمة في التشريعات العربية "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص 4)1.  (3(

محمود محمود مصطفى، حقوق المجني عليه في القانون المقارن، )مصر: مطبعة جامعة القاهرة، )197م(،   (4(

ط1، ص )). أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1972م(، ص 30.

أحمد محمد عبداللطيف الفقي، الحماية الجنائية لحقوق ضحايا الجريمة، رسالة دكتوراة، )القاهرة: دار النهضة   (((

العربية، 2001م(، منشورة كلية الحقوق، جامعة عين شمس، ص 690.
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ــذي تســببت  ــض عــن الضــرر ال ــة: "أ. ... ب. التعوي ــة للأغــراض التالي ــة المحصّل أو كل الغرام
ــأنه  ــت بش ــال ارتكب ــن أي م ــة ع ــن الني ــتري حس ــض المش ــة ... ج. تعوي ــة المرتكب ــه الجريم في
الجريمــة متــى أجبــر علــى التخلــي عنــه. د. دفــع النفقــات التــي صرفــت فــي العــلاج الطبــي لأي 
شــخص أصابــه المتهــم وكانــت الإصابــة متصلــة بالجريمــة")1). وفــي منطقــة الخليــج العربــي نجــد 
ــم 17 لســنة 1960م المنظــم  ــك بالمــادة )128( قانــون رق ــدور فــي نفــس الفل ــي ي المشــرع الكويت
للإجــراءات الجزائيــة الكويتــي وذلــك علــى جــواز حكــم المحكمــة مــن تلقــاء نفســها بالغرامــة علــى 
مرتكــب الفعــل الإجرامــي، وأن تخصــص جــزء مــن الغرامــة أو كلهــا للوفــاء بتعويــض الضحيــة، 
فــإذا رفــع مــن كان فــي مركــز الضحيــة دعــوى مدنيــة تعويضيــة تقــوم المحكمــة بخصــم المبلــغ 

المتحصــل عليــه مــن الغرامــة عنــد تحديــد مقــدار التعويــض")2).

ــق  ــلك طري ــد س ــة فق ــريعات العربي ــة التش ــه غالبي ــذ من ــذي تأخ ــري وال ــرّع المص ــا المش أمّ
ــض،  ــر التعوي ــة لأغــراض أخــرى غي ــل الغرام ــث جع ــة، حي ــا الجريم ــداً عــن ضحاي ــد بعي واح
فتــارةً يخصصهــا فــي تمويــل خدمــات التأهيــل المهنــي للعاجزيــن، وتــارةً أخــرى لصنــدوق خــاص 
يبينــه القانــون بقصــد الإنفــاق العــام. وقــد نهــج المشــرّع الإماراتــي فــي شــق منــه نهــج مماثــل فــي 
ــد الغرامــات التــي توقــع علــى  ذلــك بالمــادة ))10( مــن قانــون تنظيــم علاقــات العمــل حيــث تقُي
العامــل فــي ســجل خــاص ... وتخصــص محصلتهــا الدوريــة وعــادةً مــا تكــون شــهرية للصــرف 
ــم المشــرّع الإماراتــي فــي حالــة وحيــده منــه  علــى شــؤون الرعايــة الاجتماعيــة للعمــال. وقــد نظّ
بهــذا الصــدد تقســيم الغرامــة بيــن خزينــة الدولــة والضحيــة إذ نصّــت المــادة )181 / مكــرر1( فــي 
فقرتهــا الثالثــة ... يقــرر المشــرع تعويــض الكفيــل بعــد قيامــه بالإبــلاغ عــن هــروب مكفولــه بمبلــغ 
)5,000( خمســة ألاف درهــم وتخصــم مــن الغرامــة المحكــوم بهــا، ويســتمر المشــرع الإماراتــي 

فــي تعويــض الكفيــل الــذي هــو فــي مركــز الضحيــة بالخصــم مــن مبلــغ الغرامــة قيمــة تذكــرة ســفر 
المكفــول")3).

وعطفــاً علــى مــا ســبق فــي التشــريعات التــي قامــت بتخصيــص الغرامــة لجــزء أو كل 
التعويــض الــلازم والمحكــوم بــه بشــكل مؤقــت وعاجــل لصالــح ضحايــا الجريمــة أمــام القضــاء 
الجزائــي، فإنهــا فــي نفــس الوقــت لا تمنعهــم مــن حقــوق المطالبــة بمقتضيــات التعويــض المــادي 
ــي  ــذه التشــريعات ف ــل ه ــق مث ــرة تطبي ــم فك ــا ندع ــه فإنن ــي. وعلي ــام القضــاء المدن ــوي أم والمعن
القانــون الإماراتــي خاصــةً بعــد أن وجدنــا البدايــة الســليمة للانطــلاق منهــا علــى غــرار تعويــض 
الكفيــل عــن هــروب مكفولــه كمــا ســبق ذكــره. ونؤكــد أن فكــرة التضامــن الاجتماعــي بيــن المجتمع 

المرجع السابق، ص 688.  (1(

حقوق المجني عليه في القانون المقارن، مرجع سابق، ص 7).  (2(

قانون اتحادي رقم )8( لعام 1980م، في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.  (3(
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وأفــراده ومؤسســاته هــي ظاهــرة شــرعية إســلامية وإنســانية ترســخ نحــو تطبيــق حقــوق الإنســان، 
وقــد كان الفقيــه "فيــري" مــن أول المناصريــن لتخصيــص عوائــد جميــع أنــواع وأشــكال العقوبــات 
ــاع  ــم الاجتم ــف عل ــه مؤل ــة، ول ــا الجريم ــض ضحاي ــة لتعوي ــة وبالأخــص الغرام ــة الجزائي المالي
ــي عــدد  ــم ويصعــب محاســبة مرتكبهــا إلا ف ــع الجرائ ــه " ... كــون يصعــب من ــرر في ــي يق الجنائ
ــة  ــي حقيق ــدول ف ــدول، وال ــي ال ــة ف ــة الأمني ــص حســب الحال ــد وتنق ــن الحــالات تزي محصــور م
ــب  ــد أخــذ الضرائ ــف تســمح لنفســها بع ــا، فكي ــة فيه ــة الأمني ــر مســؤولة عــن مســتوى الحال الأم
أن تســتوفي عائــد الغرامــة رغــم تقصيرهــا فــي كفــاءة الحالــة الأمنيــة بازديــاد عــدد الجرائــم؟ إن 
العــدل والمنطــق يقتضيــان بــأن يــؤول هــذا العائــد إلــى صنــدوق خــاص تتولــى الدولــة مــن خلالــه 

ــا الجريمــة")1). تعويــض ضحاي

ولا يســعنا فــي معــرض الحديــث عــن تخصيــص الغرامــة كلهــا أو جــزء منهــا لصالــح ضحايــا 
الجريمــة إلا الحديــث عــن بعــض التجــارب والحلــول التشــريعية التــي تقــوم بهــا بعــض الــدول مــن؛ 
تخصيــص بنــود فــي ميزانيتهــا لغــرض تمويــل برامــج التعويــض الحكوميــة لضحايــا الجريمــة مثل 
كنــدا حيــث نجــد تجربــة مختلفــة مــن خــلال قيــام ثــلاث ولايــات بتخصــص عشــرة ســنتات تقــدم 
عــن كل فــرد مــن المقيميــن بهــذه الولايــات علــى أن لا تتجــاوز نصــف قيمــة التعويضــات المقــررة 
لدعــم صناديــق تعويــض ضحايــا الجريمــة، وقــد نشــرت دراســات تفيــد أن نســبة مشــاركة الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة فــي التعويضــات هــو خمــس وعشــرون ســنت للفــرد علــى الرغــم أن المقيميــن 
بهــا يدفعــون مــا قيمتــه )7 دولار ســنوياً بقصــد الضرائــب لدعــم كل فــرد فــي القطــاع الشــرطي 
للولايــة )2). وأخيــراً إذا مــا قــررت أي دولــة فــي تشــريعاتها تحويــل مداخيــل الغرامــات القضائيــة 
ــة  ــاء منظوم ــاب لإنش ــح ب ــه يفت ــة فإن ــا الجريم ــض ضحاي ــم تعوي ــة تدع ــق تكافلي ــح صنادي لصال
تكافليــة تضامنيــة بيــن الأفــراد والمجتمعــات ومؤسســات الدولــة غرضهــا تعويــض الضحايــا مــن 
الغرامــات القضائيــة وتخصيــص مصــادر أخــرى حكوميــة أو تبرعــات فرديــة أو مؤسســية وهــو 

مــا أوصــى بــه مؤتمــر بودابســت فــي ســبتمبر 1974م.

غنام محمد غنام، علم الإجرام وعلم العقاب، )مصر: دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، )201م(، ط1، ص   (1(

29. مصطفى مصباح دبارة، وضع ضحايا الإجرام في النظام الجنائي "دراسة نظرية في ضوء علم الضحية"، 

أطروحة دكتوراة )الإسكندرية: بدون دار نشر، 1996م(، جامعة الإسكندرية، ص 838.

محمد عبدالواحد الجميلي، قضاء التعويض – مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، )القاهرة: دار النهضة   (2(

العربية، 1996م(، ص 0)3.
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المطلب الثاني: تعليق إيقاف تنفيذ العقوبة على التعويض

اشــترطت بعــض التشــريعات فــي القانــون المقــارن عِنــدَ تطبيــق نظــام وقــف تنفيــذ العقوبــة 
قيــام المحكــوم عليــه بتعويــض الضحيــة أو تعهــد بذلــك)1)، ونجــد التشــريع الفرنســي أعطــى محكمــة 
ــه عــدم إصــلاح الضــرر،  ــد المحكــوم علي ــة تعمّ ــة فــي حال ــذ العقوب ــة الأمــر بتنفي الجنــح صلاحي
أو صــرح لهــا تمديــد فتــرة الوضــع تحــت الاختبــار، بغــض النظــر عــن كــون الالتــزام بإصــلاح 
ــون  ــن قان ــادة )28( م ــذ أم لا)2)، والم ــاف التنفي ــتمرار إيق ــرط لاس ــه كش ــوص علي ــرر منص الض
الاجــراءات الجزائيــة الفرنســي تسُــاير نفــس الموضــوع؛ مــن خــلال إمكانيــة فــرض بعــض 
الالتزامــات علــى المحكــوم عليــه بعــد وضعــه تحــت الاختبــار، وقــد عــددت المــادة ثلاثــة عشــر 
ــا  ــغ المســتحقة لضحاي ــة المبال ــة بتأدي ــام المحكم ــد أم ــه بالتعه ــوم علي ــزام المحك ــا "إل ــاً منه التزام
الجريمــة فــي حــدود اســتطاعة المحكــوم عليــه الماليــة"، كمــا نصــت المــادة )138( علــى نظام شــبه 
ــق منحــه أو الاحتفــاظ بــه علــى الوفــاء بالشــروط المنصــوص  الحريــة أو الحريــة النصفيــة)3) يعُلّ
عليهــا فــي المــادة )36) – )( والتــي منهــا دفــع المبالــغ المســتحقة لضحايــا الجريمــة)4). ولــم تبتعــد 
كثيــراً عــن ذلــك بولنــدا حيــثُ يجــوز للمحكمــة طبقــاً للمــادة ))7 / 2( مــن قانــون العقوبــات عنــد 
وقــف تنفيــذ العقوبــة أن تلُــزم المحكــوم عليــه بالتعويــض عــن الجريمــة كليــاً أو جزئيــاً أو بتقديــم 
الاعتــذار للمجنــي عليــه)))، وفــي هولنــدا يجــوز الحكــم بوقــف تنفيــذ الحكــم بالغرامــة إذا مــا كانــت 
الأخيــرة بقيمــة أكبــر مــن التعويــض بنســبة %)1، ولهــذا الأمــر أثــره البالــغ فــي التشــجيع علــى 

دفــع التعويــض)6).

ــض  ــى شــرط تعوي ــة عل ــق العقوب ــة بتعلي ــا للمحكم ــادا وكاليفورني ــي نيف ــون ولايت ــز قان ويجي
ــة  ــق عقوب ــم بتعلي ــم الحك ــان يت ــي اليون ــة، وف ــي المالي ــدرة الجان ــذ بق ــع الأخ ــة م ــا الجريم ضحاي
وقــف التنفيــذ بمجــرد تعويــض ضحيــة الجريمــة تعويضــاً كامــلاً حســب المــادة )100( مــن قانــون 

محمد أبو العلا عقيدة، تعويض الدولة للمضرور من الجريمة "دراسة مقارنة في التشريعات المعاصرة والنظام   (1(

الجنائي الإسلامي"، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2004م( ط3.

(2( Pierre Couvrat, the protection of victims of crime, Essay of a balance sheet, 
Intemational review of Penais law, Y 1983, p 590..

المرسوم الفرنسي رقم 86 - 461 بتاريخ 14 / 03 / 1986م معدلًا المادة )28(، وسوف يتم تفصيله في المبحث   (3(

القادم.

)4) الحماية الجنائية لحقوق ضحايا الجريمة، مرجع سابق، ص 63.

محمد محي الدين عوض، حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية، بحث ضمن أعمال المؤتمر الثالث للجمعية   (((

العربية،  النهضة  1989م، دار  الجنائية(، عام  المجني عليه في الإجراءات  الجنائي )حقوق  للقانون  المصرية 
منشور 1990م، ص 6).

الحماية الجنائية لحقوق ضحايا الجريمة، مرجع سابق، ص 682.  (6(
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الإجــراءات الجنائيــة، كمــا نــص قانــون العقوبــات التركــي فــي المــادة )93( علــى إمكانيــة تعليــق 
وقــف تنفيــذ العقوبــة عنــد قيــام الجانــي بتعويــض ضحيــة الجريمــة أو تقديــم ضمــان كافِ بذلــك)1). 
وأدخلــت الســويد فــي عــام 1988م تعديــلات تشــريعية تجيــز بمقتضاهــا عنــد إصــدار حكــم بعقوبــة 
تكميليــة مثــل الوضــع تحــت المراقبــة الشــرطية أو الحكــم بوقــف تنفيــذ العقوبــة أن تأمــر المحكــوم 
ــت بقصــد إصــلاح  ــةٍ كان ــى أي طريق ــة عل ــا الجريم ــاعدة لضحاي ــون والمس ــد الع ــم ي ــه بتقدي علي
الضــرر الناتــج عــن أفعالــه. ونهجــت بعــض الــدول الأخــرى مســلك آخــر مــن خــلال ذكــر بعــض 
الظــروف ليســتنير بهــا القاضــي عنــد وقــف تنفيــذ العقوبــة وعليــه يمكــن للقاضــي الحكــم بوقــف 
تنفيــذ العقوبــة ســواء بتوافــر ظــروف تــم النــص عليهــا أو ظــروف تحمــل نفــس الدلالــة)2). ومــن 
ــراءات  ــون الإج ــة، وقان ــراءات الجزائي ــون الإج ــن القان ــادة )8( م ــي الم ــكا ف ــدول بلجي ــذه ال ه
الجنائيــة الســودان المــادة )8)2(، وقانــون الجــزاء الكويتــي رقــم )16( لعــام 1960م المــادة )82(، 
وليبيــا)3) ومصــر)4) والإمــارات فــي قانــون العقوبــات لهــا رقــم )2)( لعــام 2006م فــي المــادة )83) 
حيــث منحــت للمحكمــة عنــد الحكــم بالغرامــة غيــر النســبية أو بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنة 
بوقــف تنفيــذ العقوبــة بعــد التأكــد مــن أخــلاق المحكــوم عليــه أنهــا تبعــث فــي الاعتقــاد أنــه لن يســلك 

طريــق الجريمــة مــن جديــد))).

ويــكاد يفهــم مــن المــادة )83( إماراتــي ســالفة الذكــر أنَّ هنــاك تشــجيع مــن المشــرّع للجانــي 
ــك فســوف  ــام الجانــي بذل ــإذا ق ــة، ف ــذ العقوب ــى إيقــاف تنفي ــه ليحصــل عل ــار جريمت ــى محــو آث عل
يكــون عملــه محــل اعتبــار وتقديــر مــن المحكمــة التــي تفصــل فــي جريمــة الجانــي، وهــذا الــذي قام 
بــه الجانــي بإرضــاء المضــرور يعــد نــوع مــن أنــواع مســاهمة الجانــي فــي التعويــض أثنــاء تنفيــذ 
العقوبــة. وعليــه فمــن خــلال مــا ســبق يتضــح لنــا أنَّ المشــرّع الإماراتــي أخــذ بشــكل بســيط بأفــكار 
ــة بعــد  ــذ العقوب ــاف تنفي ــا بشــكل أبســط مــن خــلال اســتفادة المتهــم مــن إيق ــة وطبَّقه ــم الضحي عل

عادل محمد الفقي، حقوق المجني عليه في القانون الوضعي مقارناً بالشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراة، )مصر:   (1(

بدون دار نشر، 1984م( جامعة عين شمس، ص 217.

المرجع السابق، ص682 - 684.  (2(

وضع ضحايا الإجرام في النظام الجنائي "دراسة نظرية في ضوء علم الضحية"، مرجع سابق، ص 476 -   (3(

.477

المادة )))( من قانون العقوبات المصري تحت رقم 8) لعام 1937م. النظرية العامة لالتزام الدولة بتعويض   (4(

المضرور عن الجريمة، مرجع سابق، ص )28. ونشير لتعديل المادة )))( قانون الإجراءات الجنائية المصري 
بإعطاء النائب العام الحق في الأمر بوقف تنفيذ العقوبة وحفظ الدعوى إذا قام الجاني بالصلح ... وهي خطوة نحو 

الطريق الصحيح.

ونشير هنا فيما يخص الارتباط بالمادة )401( من قانون العقوبات رقم )2( لعام 1987م وتعديلاته الحق في   (((

وقوع  بعد  التنازل  أو  السداد  تم  إذا  الجزائية  الدعوى  "وتنقضي   ... الدعوى  العقوبة وحفظ  تنفيذ  بوقف  الأمر 
الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه".
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تعويــض ضحايــا الجريمــة واعتبرهــا مــن أحــد الحــالات لذلــك، ولكنــه لــم يجعــل منــح الصلاحيــة 
الواضحــة للمحكمــة أن تشــترط وقــف تنفيــذ العقوبــة علــى تعويــض الضحيــة ولــم يعتبــره شــرطاً 
ــع  ــم بدف ــام المته ــدم قي ــة ع ــي حال ــذ ف ــف التنفي ــم وق ــاء حك ــة حــق إلغ ــل للمحكم ــم يجع ــك، ول لذل
التعويــض للضحيــة. لــذا فإننــا نجــد أنــهُ يتعيــن علــى المشــرّع الإماراتــي أن يطــور ويقــدم نمــاذج 
أكبــر وأكثــر وضوحــاً فــي التعديــلات القادمــة لقانــون العقوبــات أو قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
بــأن يعطــي جــزءً مــن اهتمامــه للطــرف الثالــث – الضحيــة – فــي الرابطــة الإجرائيــة الجزائيــة، 
وذلــك فيمــا يخــص نظــام وقــف تنفيــذ العقوبــة مــن خــلال إقــرار شــرط مــن الشــروط تحــث المتهــم 

علــى تســديد التعويــض لضحايــا الجريمــة حتــى يســتفيد مــن وقــف تنفيــذ العقوبــة لصالحــه.

المبحــث الثانــي: الاســتفادة مــن نظــام إعــادة الاســتيعاب ورد الاعتبــار وأثرهــا علــى 
لضحية ا

تتحقــق فــي بعــض الأنظمــة القانونيــة إمكانيــة الاســتفادة مــن آليــة إعــادة الاســتيعاب )الإدمــاج( 
فــي المجتمــع بعــد تنفيــذ جــزء مــن العقوبــة يحصــل بمقتضاهــا المســتفيد علــى الإفــراج المشــروط 
ــي وغيرهــا، إذا  ــة أو نظــام إجــازة الخــروج أو نظــام الســوار الألكترون ــة النصفي أو نظــام الحري
ــم  ــض النظ ــلك بع ــع تس ــي المجتم ــتيعاب ف ــادة الاس ــن إع ــرة م ــس الفك ــروطها. ولنف ــرت ش تواف
القانونيــة مســار يتحقــق بعــد انتهــاء مــدة العقوبــة تحــت أهــداف يســعى فيهــا المحكــوم عليــه للقيــام 
بمحــو أضــرار العقوبــة التــي وقعــت عليــه، ويتمثــل ذلــك مــن خــلال تقديــم طلــب رد الاعتبــار إلــى 
ــة  ــا تعويــض ضحي ــي منه ــاء ببعــض الالتزامــات، والت ــل الوف ــة المختصــة مقاب ــات القضائي الجه
ــتيعاب  ــادة الاس ــة إع ــن أنظم ــه م ــوم علي ــتفادة المحك ــق اس ــاول تعلي ــا نتن ــه فإنن ــة، وعلي الجريم
المقتــرن بالتعويــض فــي المطلــب الأول، ثــم نتطــرق إلــى تعليــق رد الاعتبــار المقتــرن بالتعويــض 

فــي المطلــب الثانــي.

المطلب الأول: تعليق استفادة المحكوم عليه من أنظمة إعادة الاستيعاب المقترن بالتعويض

تســعى العديــد مــن النظــم القانونيــة فــي دول العالــم إلــى الحــد مــن العقوبــات المقيــدة للحريــة 
ــات  ــى ميزاني ــى عل ــع أو حت ــى المجتم ــن أو عل ــراد المحكومي ــى الأف ــا عل ــن آثاره ــف م أو التخفي
الــدول الماليــة، وتظهــر أشــكال هــذه السياســات فــي مختلــف القوانيــن المكملــة لقانونــي العقوبــات 
ــم الســجون وإعــادة الاســتيعاب الاجتماعــي للمحكــوم  ــون تنظي ــة ومنهــا قان والإجــراءات الجزائي
ــدة هدفهــا إعــادة اســتيعاب المحكوميــن بقيــود  عليهــم مــن خــلال تطبيــق نصــوص مبتكــرة وجدي
ــروط  ــراج المش ــة والإف ــة النصفي ــام الحري ــي نظ ــة ه ــم الأنظم ــن أه ــع، وم ــي المجتم ــة ف للحري

ــذا إجــازة الخــروج. ــي وك والســوار الإلكترون
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نظــام الإفــراج المشــروط وتعليقــه علــى التعويــض. هــو ذلــك النظــام الــذي يســمح قبــل انتهــاء 
مــدة العقوبــة إطــلاق ســراح مقيــد الحريــة مقابــل التزامــه بمجموعــة شــروط)1)، وهــو مــن أقــدم 
بدائــل العقوبــة حيــثُ ظهــر فــي الإمبراطوريــة النمســاوية قديمــاً، ويمكــن القــول أنَّ الاســلام هــو 
مــن كان لــه الســبق فــي الكشــف عــن معالمــه، وذلــك بقصــة الإفــراج عــن الشــاعر أبــو عــزة عمــرو 
الجمحــي وهــو أســير المســلمين فــي غــزوة بــدر والــذي أمنــه الرســول صلــى ౫ಋ عليــه وســلم ليكفــل 
بناتــه وعلــق ذلــك بــأن لا يقاتلــه، ولا يظاهــر عليــه أحــداً)2). ثــم انتشــرت هــذه النــوع مــن البدائــل 
فــي معظــم التشــريعات العالميــة، وقــام الفقيــه "غابريــال ميرابــو" فــي نهايــة القــرن الثامــن عشــر 
ــة  ــة الوطني ــراج المشــروط "إحــدى طــرق الإصــلاح"، وقدمهــا للجمعي بدراســة حــول نظــام الإف
ــخ )1 / 08 /  ــرة بتاري ــت لأول م ــام )188م وطبقّ ــي ع ــا ف ــم تقنينه ــام 1847م، وت ــية ع الفرنس
1889م، وقــد ســبقتها انجلتــرا فــي تطبيقــه عــام 1803م لينتقــل بعــد ذلــك إلــى البرتغــال وألمانيــا)3).

وقــد علقّــت الكثيــر مــن التشــريعات اســتفادة مقيــد الحريــة مــن نظــام الإفــراج المشــروط أن 
ــا  ــرى فرضته ــروط أخ ــن ش ــلاً ع ــة، فض ــن الجريم ــئة ع ــة الناش ــه المالي ــاء بالتزامات ــوم بالوف يق
العديــد مــن النظــم القانونيــة فــي مختلــف الــدول وعلــى ذلــك فقــد نصــت المــادة )6)( مــن قانــون 
تنظيــم الســجون فــي مصــر بقولهــا "... لا يجــوز منــح الإفــراج تحــت شــرط إلا إذا وفـّـى المحكــوم 
عليــه بالالتزامــات الماليــة المحكــوم بهــا عليــه ..." ونفــس النــص فــي القانــون الليبــي المشــابه فــي 
المــادة ))4(، وقــد أجــازت المــادة )668( مــن قانــون الإجــراءات فــي المغــرب للجنــة العفــو أن 
تشــترط فــي قرارهــا بمنــح الإفــراج تســديد التعويضــات المحكــوم بهــا لضحايــا الجريمــة وكذلــك 
دفــع المبالــغ المســتحقة لخزينــة الدولــة، وكذلــك أخــذ بنفــس المفهــوم المشــرع العراقــي فــي عــام 
1962م تبعــاً لمــا قررتــه هيئــة الأمــم المتحــدة فــي نظامهــا الاجتماعــي فــي عــام 1949م، وهــو 

مطبــق كذلــك بقانــون العقوبــات البولنــدي المــادة )94( والمــادة )63))4). 

أمّــا فــي فرنســا فتنــص المــادة )36) / )( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة المعدلــة فــي 14 
/ 03 / 1986م علــى أنــهُ "جــواز تعليــق الإفــراج المشــروط تحــت التــزام واحــد أو أكثــر، ومنهــا 

أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام "معدلة ومنقحة"، )الجزائر: الديوان الوطني للأشغال التربوية،   (1(

2018م(، ط17، ص 4)3. محمد عبد౫ಋ الوريكات، أصول علمي الإجرام والعقاب، )عمان: دار وائل للنشر 

والتوزيع، 2009م(، ص 6)2.

للتراث  الصحابة  دار  )مصر:  وسلم-،  عليه   ౫ಋ النبي -صلى سيرة  هشام،  بن  السهيلي  الخثعمي  الرحمن  عبد   (2(

بطنطا، بدون سنة نشر( ج 4، ص )) و ج 3، ص )17.

علي عبدالقادر القهوجي، علم الإجرام والعقاب، )الإسكندرية: الدار الجامعية، )199م(، ص 340. أصول علمي   (3(

الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص 7)2.

حقوق المجني عليه في القانون المقارن، مرجع سابق، ص 64. فوزية عبدالستار، المبادئ العامة في علم العقاب،   (4(

)القاهرة: دار النهضة العربية، 1992م(، ص 164.
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التــزام المحكــوم عليــه بدفــع المبالــغ المســتحقة للضحيــة ومــن فــي حكمهــا ..." )1). وفــي التشــريع 
التركــي فإنــه يمكــن للجانــي أن يتمتــع بنظــام الإفــراج المشــروط إذا مــا قــام بتعويــض الضحيــة، 
ــادة )09)  ــص الم ــا تن ــات التركــي. كم ــذ العقوب ــون تنفي ــادة )19 / 9( مــن قان ــك بموجــب الم وذل
مــن القانــون البلجيكــي الصــادر بتاريــخ 31 / )0 / 1888م علــى أنــهُ "يجــوز الإفــراج المشــروط 
عــن المحكــوم عليــه بعقوبــة الســجن إذا أمضــى فــي الســجن ثلــث المــدة المحكــوم بهــا علــى الأقــل، 
ويجــوز ألا يفُــرج عنــه إلا إذا كان قــد عــوَّض ضحيــة الجريمــة")2). ولــم يأخــذ المشــرع الأردنــي 
ــذي دوره  ــل وال ــلاح والتأهي ــز الإص ــون مراك ــذ بقان ــا أخ ــة وإنم ــل العقوب ــن بدائ ــوع م ــذا الن به
تشــجيع المقيديــن فــي حريتهــم علــى تحســين ســلوكهم لتمكيــن البعــض مــن الإفــراج بعــد قضــاء 
ثلاثــة أربــاع المــدة، وهــو يختلــف فــي حقيقــة الأمــر عــن الأفــراج المشــروط أنــه غيــر معلــق علــى 

شــرط تعويــض ضحايــا الجريمــة)3).

كمــا نظـّـمَ المشــرع الســعودي هــذا النــوع مــن بدائــل العقوبــة فــي نظــام الســجن والتوقيــف لعــام 
1398هـــ، مرســوم ملكــي رقــم م/31 بتاريــخ 21 / 6 / 1398هـــ، فــي المــادة ))2( والتــي قــررت 

جــواز الإفــراج المشــروط مــن قبــل وزيــر الداخليــة عــن أي محكــوم عليــه بعقوبــة الســجن بعــد أن 
يمضــي ثلاثــة أربــاع مــدة العقوبــة، بشــرط التأكــد مــن حســن ســلوكه فــي المؤسســة العقابيــة وأنــه 
ــى  ــة عل ــة المترتب ــوق المالي ــع الحق ــزام بجمي ــد هــذا الامــر بالالت ــم نفســه ... مــع تقيي يســعى لتقوي
الجريمــة ســواء للدولــة أو للضحيــة. أمّــا بالرجــوع إلــى التشــريع الإماراتــي فنجــد نظــام الإفــراج 
المشــروط نــص عليــه المشــرّع ضمــن المــواد )44 - 47( مــن قانــون تنظيــم المنشــآت العقابيــة)4)، 
ــة  ــم ))3( لعــام 1992م بشــأن قانــون الإجــراءات الجزائي ــنَ المــادة )302( مــن قانــون رق وضّمَ
موضــوع الافــراج المشــروط، وعليــه فهــذه المزيــة أو المنحــة التــي أجازهــا المشــرّع الإماراتــي 

هــي مكافــأة يمنحهــا للمحكــوم عليــه بعــد توافــر الشــروط الشــكلية والموضوعيــة))).

ــم يجعــل مــن الإفــراج المشــروط مرهــون  ــهُ ل ــى المشــرّع الإماراتــي أن ولكــن مــا يؤخــذ عل
بدفــع التعويــض لصالــح الضحيــة، ولــم يأخــذ بــه كمــا فعلــت بعــض التشــريعات العربيــة والأجنبيــة 
ســابقة الذكــر، وعليــه نحــث المشــرّع الإماراتــي أن يحــذُ حــذو هــذه التشــريعات، كونهــا خطــوة 
ــراج المشــروط وســيلة مهمــة  ــث يعــد الإف ــا الجريمــة، حي ــار لمركــز ضحاي جــادة لإعــادة الاعتب

الحماية الجنائية لحقوق ضحايا الجريمة، مرجع سابق، ص 709.  (1(

حقوق المجني عليه في القانون الوضعي مقارناً بالشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص 217 - 221.  (2(

)3) محمد سعيد نمور، بحث "وقف التنفيذ نظام تفتقده تشريعاتنا الجزائية في الأردن"، مجلة مؤته للبحوث والدراسات 

الأردن، 1988م، المجلد 3، العدد 2، جامعة مؤته، ص 49.

قانون اتحادي )43( لسنة 1992م، بشأن تنظيم المنشآت العقابية.  (4(

قانون اتحادي )43( لسنة 1992م، مرجع سابق، المادة )44(.  (((
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ــة  ــات المالي ــاء بالالتزام ــى الوف ــروط عل ــراج المش ــق الإف ــإن تعلي ــه ف ــة. وعلي ــض الضحي لتعوي
ــي  ــح ف ــه يطم ــوم علي ــى أن المحك ــي اشــتراطه إل ــة ف ــه المحكم ــة، ترجــع ب ــئة عــن الجريم الناش
الاســتفادة منــه بقصــد محــو آثــار الجريمــة قــدر الإمــكان وتســديد الالتزامــات الناشــئة عنهــا، فبذلــك 
ــة فــي  ــدم والرغب ــة الن ــه، وإنمــا للتدليــل علــى قرين ــةً في هــذا الشــرط ليــس الهــدف المقصــود لغاي

ــه. ــدى المحكــوم علي ــار الجريمــة وتوافــر إرادةً صادقــةً نحــو التأهيــل ل ــة آث إزال

ــجيع  ــه تش ــروط في ــراج المش ــام الإف ــن نظ ــتفادة م ــض للاس ــاء بالتعوي ــى أن الوف ــلاً عل فض
للمحكــوم عليهــم للقيــام بتعويــض ضحايــا الجريمــة، وهــذا فيــه مــا فيــه مــن التخفيــف عــن ضحايــا 
الجريمــة، فيحــد مــن الرغبــة فــي الانتقــام)1)، أو كمــا شــرحت المذكــرة الايضاحيــة أو التفســيرية 
الثانيــة بتعليقهــا علــى قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصريــة المــادة )491(، والتــي حلّــت محلهــا 
المــادة )6)( مــن قانــون الســجون ... "أنــهُ ليــس مــن العــدل أن يتمتــع الجانــي بحريتــه كاملــةً علــى 
مــرأى مــن المجنــي عليــه قبــل أن يكَّفــر عــن ذنبــه ويعــوض الضــرر الــذي أحدثــه")2). وقــد نــودي 
ــذي  ــام 1990م وال ــي الســادس للســجون ع ــر الدول ــي المؤتم ــابقة ف ــة الس ــرة أو العلاق ــذات الفك ب
عقــد فــي بروكســل وكان أكبــر الداعميــن لــه الفقيــه "جــارو فالــو"، وفــي مؤتمــر بودابســت قدمــت 
توصيــات تحــت عنــوان تدابيــر أخــرى تحــث علــى تعويــض ضحايــا الجريمــة ... وجعلــت نفــس 
التوصيــات مطلــب تعويــض ضحايــا الجريمــة شــرطاً أساســياً لمجموعــة مــن بدائــل العقوبــة ومنها؛ 
إيقــاف تنفيــذ العقوبــة، وقــف إجــراءات الدعــوى الجزائيــة،  الإفــراج المشــروط والوضــع تحــت 
الاختبــار. فضــلاً علــى أنَّ تعليــق الإفــراج المشــروط علــى الوفــاء بالتعويــض المالــي للضحيــة مــن 

مظاهــر التأثيــر بالطابــع التكميلــي للإجــراءات المدنيــة التبعيــة)3).

نظــام شــبه الحريــة أو الحريــة النصفيــة أو نظــام إجــازة الخــروج وتعليقــه علــى التعويــض. 
رغــم اختــلاف الفقهــاء حــول نشــأة نظــام شــبه الحريــة بمختلــف تســمياته، فــإن التاريــخ الإســلامي 
يرُجــع الفكــرة إلــى غــزوة بــدر الكبــرى عندمــا طبــق الرســول -صلــى ౫ಋ عليــه وســلم- أمــر فــداء 
الاســرى بمقابــل تعليــم المســلمين القــراءة والكتابــة فــي مقابــل إطــلاق صراحهــم)4)، إلا أنَّ معظــم 
ــي  ــة ف ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــه ظهــر لأول مــرة بع ــى أن ــوا عل ــون الوضعــي اتفق ــاء للقان الفقه

سمير محمد عبدالغني طه، نظام الإفراج الشرطي بين قانون تنظيم السجون ومشروع القانون الجديد للإجراءات   (1(

الجنائية وقانون مكافحة المخدرات، مجلة الأمن العام، يوليو 2000م، العدد 17، ص )8 وما بعدها.

تعويض الدولة للمضرور من الجريمة، مرجع سابق، ص 2)1.  (2(

حقوق المجني عليه في القانون الوضعي مقارناً بالشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص )20. أصول السياسة   (3(

الجنائية، مرجع سابق، 37.

إبراهيم محمد حسين العلي، صحيح السيرة النبوية، تقديم عمر سليمان الأشقر، )عمّان: النفائس للنشر والتوزيع،   (4(

1998م( ط1، ص 192.



بدائل العقوبة للجا� وأثرها على ضحايا الجر�ة ( 206-183 )

سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1963

فرنســا، وتــم النــص عليــه فــي قانــون الإجــراءات الفرنســي عــام 8)19م)1). لينتقــل العمــل بــه إلــى 
ســائر الــدول الأوروبيــة الأخــرى كبريطانيــا والبرتغــال وألمانيــا، ومــن الــدول العربيــة الجزائــر 
ــى أنَّ  ــه، بمعن ــون الســجون. واســتمد هــذا النظــام تســميته مــن طبيعت ــادة )144( مــن قان ــي الم ف
الإفــراج فــي هــذه الحالــة يكــون مرتبطــا بالتزامــات وشــروط مــن أجــل الاســتفادة منــه. وســلكت 
الــدول التــي أخــذت بنظــام شــبه الحريــة طريقيــن الأول قامــت بتضميــن تعريفــه فــي نصوصهــا 
ــم  ــي ل ــي الت ــق الثان ــى عكــس الطري ــق، عل ــاء التطبي ــر أثن ــد يظه ــا لأي إشــكال ق ــة اجتناب القانوني
تعتمــد فيــه الــدول علــى تحديــد مفهــوم هــذا النظــام كالجزائــر وفرنســا. ويمكــن تعريــف نظــام شــبه 
الحريــة بأنــه الإذن للمحكــوم عليــه بممارســة عملــه التقليــدي أو أي عمــل آخــر بعيــداً عــن ســياج 
ــف  ــق الحــر، مــع التخفي ــا العامــل الطلي ــي يعمــل فيه ــة الت ــس البيئ ــة بنف ــة المغلق المؤسســة العقابي
مــن شــكل الرقابــة المســتمرة المعهــودة فــي المؤسســات العقابيــة ومــن متابعــة العامليــن فيهــا، مــع 

إلزامــه بالمبيــت فــي فتــرة الليــل وأيــام العطلــة بالمؤسســة العقابيــة)2).

ويعتبــر نظــام شــبه الحريــة نظــام تدريجــي، يتوســط نظــام المؤسســة المغلقــة)3) والمؤسســة 
المفتوحــة)4)، ويسُــهل العــودة التدريجيــة للحيــاة الحــرة بالنســبة للمحكــوم عليهــم، ويمكــن للقاضــي 
ــوم  ــاد المحك ــدم إبع ــث يســمح بع ــم، بحي ــذُ لحظــة النطــق بالحك ــام من ــذا النظ ــق ه ــرر تطبي أن يق
عليهــم مــن عملهــم الأصلــي ووســطهم الاجتماعــي وفــي نفــس الوقــت يســمح لهــم بتجنــب نظــام 
البيئــة المغلقــة الــذي فــي الغالــب يفســد أكثــر ممــا يصلــح))). ويتمتــع المحكــوم عليــه بعــدة أمــور 
ــه  ــه وعمل ــد خروج ــجن عن ــس الس ــدي ملاب ــلا يرت ــجن، ف ــارج الس ــا خ ــي يقضيه ــرة الت ــي الفت ف
ويمكنــه الاحتفــاظ ببعــض المــال قــدر الحاجــة للطعــام والمواصــلات، وعليــه بعــض الالتزامــات 
ــاول  ــا، وتن ــام العطــل به ــلاً وقضــاء أي ــة لي ــة العقابي ــت بالمؤسس ــا المبي ــا ومنه ــبق ذكره ــا س كم
الطعــام بالقــرب مــن مــكان العمــل، وعــدم ارتيــاد أماكــن اللهــو وشــرب الخمــر والمخــدرات، وعــدم 
اســتلامه لأجــرة بــل تســتلمها الإدارة للمؤسســة العقابيــة)6). ويتضــح بذلــك أن هــذا النظــام يفتــرض 
تقســيم حيــاة المحكــوم عليــه إلــى شــطرين، الأول يمضيــه خــارج المؤسســة العقابيــة، ويحيــا خلالــه 

فتوح عبد౫ಋ الشاذلي، أساسيات علم الإجرام والعقاب، )بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2009م( ط2، ص   (1(

.(83

وقف التنفيذ نظام تفتقده تشريعاتنا الجزائية في الأردن، مرجع سابق، ص 1).  (2(

فوزية عبدالستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، )بيروت: دار النهضة العربية، )198م(، ط)، ص 326.  (3(

محمد خلف، مبادئ علم العقاب، )بنغازي: مطابع الثورة للطباعة والنشر، 1978م(، ط3، ص ))1.  (4(

طاشور عبد الحفيظ، طرق العلاج العقابي "في التشريع الجزائري"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية   (((

والسياسية، عام 1991م، العدد )04(، ص 93).

محمد صبحي نجم، أصول علم الإجرام والعقاب "دراسة تحليلية وصفية موجزة"، )عمّان: دار الثقافة للنشر   (6(

والتوزيع، 2019م(، ط2، ص 113.
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حيــاة مواطــن شــريف لــم يحكــم عليــه بعقوبــة، والثانــي يمضيــه داخــل المؤسســة العقابيــة، ويخضــع 
خلالــه لــكل مــا يلتــزم بــه ســجناء المؤسســة العقابيــة، ويمتــد الشــطر الأول خــلال الوقــت الــلازم 

للعمــل، أمــا الشــطر الثانــي فيمتــد فيمــا عــدا ذلــك مــن الوقــت)1).

ــة  ــا، فالرخص ــك فيه ــا لاش ــام مزاي ــذا النظ ــد أن له ــة نج ــة النصفي ــام الحري ــم نظ ــد تقيي وعن
الممنوحــة للمحكــوم عليــه بمغــادرة المؤسســة العقابيــة أغلــب النهــار يبعــده مــن احتمــال اختلاطــه 
ــل احتفاظــه  ــراد أســرته قائمــة، ويكف ــه بالمجتمــع وأف ــه خطــورةً وتبقــي صلت ــر من بأشــخاص أكث
بعمــل يســتمر فــي مباشــرته بعــد انقضــاء عقوبتــه)2). كمــا أن هــذه العقوبــة قليلــة التكاليــف، إذا مــا 
تــم مقارنتهــا بالعقوبــة الســالبة للحريــة علــى الدولــة، وتضمــن عــودة المحكــوم عليــه فــي العقوبــات 
ــى  ــظ عل ــة ويحاف ــات الحري ــرض لصدم ــلا يتع ــة، ف ــودة تدريجي ــع ع ــى المجتم ــدة إل ــة الم طويل
توازنــه الجســماني والمعنــوي لأنــه يتــم فــي بيئــة قريبــه مــن الحيــاة الطبيعيــة وكذلــك يســاعد علــى 
إصلاحــه وتأهيلــه. أمّــا العيــوب فهــي متعــددة وأبرزهــا كونــه ينطــوي علــى عــدم المســاواة، لأنــه لا 
يطبــق علــى ضعفــاء البنيــة الجســمانية والمرضــى وغيــر الحرفييــن ...الــخ، كمــا يصعــب تطبيقــه 
ــة، أمــا فــي مــا يخــص  ــة ســالبة الحري ــاع العقوب ــل إيق ــى الأشــخاص العاطليــن عــن العمــل قب عل
ارتبــاط هــذا النظــام مــع موضــوع البحــث مــن تعويــض ضحايــا الجريمــة فلــم يقــف الباحــث علــى 
شــيء يذكــر نحــو ذلــك، والمعــول عليــه قــد يكــون عوائــد ورواتــب العمــل الــذي يقــوم بــه بمكــن 
توجيههــا نحــو تعويــض الضحيــة وهــذا مــا يؤخــذ علــى هــذا النــوع مــن بدائــل العقوبــة التــي يســتفيد 

منهــا المحكــوم عليــه فقــط دون رابــط مــع الضحيــة أو حتــى موافقتــه الشــكلية.

أمّــا نظــام إجــازة الخــروج فيقصــد بــه إعطــاء للمحكــوم عليــه الحــق في الخــروج من المؤسســة 
العقابيــة والابتعــاد عنهــا فتــرة مــن الزمــن، تتفــاوت حســب الحاجــة التــي اســتدعت خروجــه علــى 
ــذه الاجــازة  ــن دواعــي ه ــة. وم ــي التشــريعات المختلف ــا ف ــف مدته ــة تختل ــرة معينّ ألا تتجــاوز فت
ســابقاً هــو )الضــرورة( المرتبطــة بالمحكــوم عليــه وذلــك عندمــا يصــاب قريــب لــه بمــرض خطيــر 
يهــدد حياتــه، أو يتوفــى لــه قريــب، فيســمح للمحكــوم عليــه بزيــارة قريبــه أو حضــور جنازتــه وهــي 
أســباب إنســانية فقــط)3). ولكــن تبيــن بعــد ذلــك أن لهــذا النظــام دور ملمــوس يســهم بشــكل مباشــر 
فــي إعــادة التأهيــل للمحكــوم عليــه مــن حيــث؛ تدعيــم صلاتــه بالمجتمــع، تنميــة روح الألفــة وهــي 
ــل وهــي  ــود التأهي ــي الاســتجابة لجه ــل ف ــدوء والأم ــه اله ــوم علي ــي نفســه المحك وســيلة تبعــث ف
كذلــك وســيلة تمكنــه مــن الحصــول علــى إشــباع جنســي طبيعــي. فمــا هــو المانــع مــن ربــط هــذا 

العلوم  كلية  )الجزائر:  ماجستير،  رسالة  الجزائر،  في  المسجون  إصلاح  ومبدأ  العقابية  الإدارة  علي،  جلولي   (1(

السياسية والإعلام جامعة الجزائر، 2002م(، ص3)1.

محمود نجيب حسني، علم العقاب، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1973م( ط3، ص 578.  (2(

تعويض الدولة للمضرور من الجريمة، المرجع السابق، ص 388.  (3(
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النظــام بمجموعــة مــن الشــروط يكــون مــن ضمنهــا تعويــض ضحايــا جريمتــه)1).

ــراءات  ــون الإج ــن قان ــادة )823( م ــي الم ــي ف ــرع الفرنس ــام المش ــذه النظ ــرف به ــد اعت وق
الجنائيــة وعرفتــه بأنــه "الســماح لنــزلاء المؤسســات العقابيــة بالخــروج منهــا لفتــرةٍ مــن الوقــت 
ــز المشــرّع الفرنســي بيــن  محــددة، تقتطــع مــن المــدة الاجماليــة للعقوبــة المحكــوم بهــا". وقــد ميّ
اجــازات لأســباب عائليــة محلهــا أن يكــون المحكــوم عليــه راغبــاً فــي الــزواج أو راغبــاً فــي زيــارة 
ــر أو أن يمــوت هــذا القريــب ويرغــب فــي حضــور  ــه مصــاب بمــرض خطي مريــض مــن أقارب
جنازتــه "المادتــان 424 و)42"، واجــازات لأســباب غيــر عائليــة محلهــا رغبتــه فــي أن يتصــل 
ــة  ــا أن نظامــي )الحري ــه يتضــح لن ــي)2). وعلي ــدم لامتحــان أو لفحــص طب ــرب العمــل أو أن يتق ب
ــه بشــرط  ــوم علي ــا للمحك ــتفادة منهم ــا الاس ــق المشــرع فيهم ــم يعلّ ــازة الخــروج( ل ــة واج النصفي
ــة  ــادف الضحي ــا ص ــه اذا م ــة، وعلي ــم الاجرائي ــة أو موافقته ــا الجريم ــض لضحاي ــديد التعوي تس
مرتكــب الفعــل الاجرامــي ضــده دون هــذا العلــم أو الاســتيفاء أو دون التكفيــر عــن الأخطــاء مــن 
خــلال محوهــا بتعويــض الضــرر الــذي أصــاب ضحيــة الجريمــة فقــد يتولــد شــعور بعــدم العــدل 
ــدرج مــن ضمــن الشــروط الأساســية للاســتفادة مــن  ــى المشــرّع أن ي ــذا يجــب عل والإنصــاف، ل
هاذيــن النظاميــن أن يكــون المحكــوم عليــه قــد ســدد جــزء أو كل مــا عليــه مــن تعويــض للضحيــة، 
وبهــذا نكــون قــد وازنـّـا بيــن حــق المحكــوم عليــه وحــق ضحيــة الجريمــة دون المســاس بالنواحــي 

الإنســانية منهــا كالمــرض وحــالات حضــور مراســم الدفــن فــي الوفــاة.

المطلب الثاني: تعليق محو آثار العقوبة برد الاعتبار المقترن بالتعويض

ــلطة  ــن الس ــة م ــان كمنح ــه الروم ــدم وعرف ــذُ الق ــار" من ــة "رد الاعتب ــام رد الحال ــر نظ ظه
ــد للمحكــوم  ــه يعي ــار فإن ــا رد الاعتب ــة أم ــذ العقوب ــع تنفي ــو يمن ــو، فالعف ــف عــن العف العامــة ويختل
عليــه حقوقــه المدنيــة الســابقة لارتكابــه الجريمــة، ولمــا جــاءت الثــورة الفرنســية وقيامهــا بإلغــاء 
كافــة حقــوق الملــك ومــن بينهــا حــق العفــو ورد الاعتبــار، فأصبــح كلاهمــا حــق للأمــة ومكفــول 
لــكل محكــوم عليــه. وأخــذت بــه بعــض التشــريعات المعاصــرة مبكــراً وهــو نوعــان إمّــا قانونــي 
ــن  ــن المعي ــرور الزم ــق بم ــي ويتحق ــكل آل ــه بش ــوم علي ــه المحك ــتفيد من ــالأول يس ــي، ف أو قضائ
ــن  ــن المعي ــاء الزم ــدة أثن ــة جدي ــم بعقوب ــدور حك ــدم ص ــرط ع ــة بش ــاء العقوب ــخ انقض ــن تاري م
ســابق الذكــر، أمّــا النــوع الثانــي القضائــي فهــو يصــدر بحكــم مــن القضــاء بعــد التأكــد مــن توافــر 

ــدم الطلــب)3). ــدى مق الشــروط ل

علم العقاب، مرجع سابق، ص466.  (1(

دكتوراة،  رسالة  الحديثة،  التشريعات  في  للحرية  السالبة  العقوبة  بدائل  عبدالمنعم،  النصر  سيف  محمد   .34  (2(

)مصر: جامعة الاسكندرية، 2004م(، ص 46.

الوجيز في القانون الجزائي العام "معدلة ومنقحة"، مرجع سابق، ص 372.  (3(
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ــا  ــوم به ــة المحك ــة بالعقوب ــار المســتقبلية للأحــكام المقرون ــة الآث ــار إزال ــرد الاعتب ويقصــد ب
علــى صاحبهــا، فيســترد بذلــك اعتبــاره الــذي تأثــر بالعقوبــة، ويســهل عليــه الاندمــاج ثانيــةً بأقرانــه 
فــي المجتمــع، ويتطلــب منــه اســتكمال بعــض الشــروط بهــدف التثبــت أنــه أصبــح أهــلاً لاســترداد 
اعتبــاره. ولــرد الاعتبــار أنــواع منهــا القانونــي والقضائــي والإداري، وتختلــف عــدد الســنوات التي 
يتوجــب مرورهــا مــن دولــة لأخــرى، وتختلــف كذلــك أنــواع الجرائــم التــي ينطبــق عليهــا ومــدة 
عقوبتهــا، ويعُــرف ردُّ الاعتبــار: هــو اســتعادة المحكــوم عليــه مــا خســره بســبب الحكــم بالعقوبــة 
عليــه مــن تقديــر واحتــرام وحقــوق مدنيــة، أو مــا يعــرف باســتعادة معطيــات الحقــوق المدنيــة ورد 
الكرامــة وإلغــاء العقوبــة. وأهــم مــا ينتجــه نظــام رد الاعتبــار هــو إمكانيــة الحصــول علــى شــهادة 
حســن الســيرة والســلوك ليتمكــن المحكــوم عليــه مــن العمــل)1). وقــد أشــار المشــرع الإماراتــي لــرد 
الاعتبــار حســب القانــون الاتحــادي 36 لســنة 1992م فــي هــذا الشــأن وبذلــك يمحــو الآثــار بالنســبة 
للمســتقبل، وتــزول مســببات انعــدام الأهليــة وفقــد الحقــوق المدنيــة وســائر الآثــار الجنائيــة ويصبــح 
كامــل الحقــوق دون أي اعتبــار لمــا ارتكبــه قبــل رد الاعتبــار بخصــوص نفــس موضــوع العقوبــة، 

ولا يمــس رد الاعتبــار للمحكوميــن أي حقــوق متقابلــة للآخريــن.

وعلــى موضــوع البحــث فتشــترط معظــم القوانيــن لــرد الاعتبــار أن يكــون المحكــوم عليــه قــد 
وفـّـى بالالتزامــات الماليــة الناشــئة عــن الجريمــة، فضــلاً عــن بعض الشــروط الأخرى التــي يتطلبها 
ــون البلجيكــي الصــادر  ــه. وينــص القان ــا علي ــات المحكــوم به ــذ العقوب ــد تنفي ــك بع ــون، وكذل القان
ــك فــي المــواد )622 - 626)  ــة بذل فــي 07 / 04 / 1964م والمعــدّل لقانــون الإجــراءات الجنائي
ــى بالاشــتراطات  علــى جــواز طلــب المحكــوم عليــه بعقوبــة جنائيــة أو جنحــة رد اعتبــاره إذا وفّ
ــون  ــه)2). ويشــترط قان ــا علي ــوم به ــة المحك ــذ العقوب ــة وتنفي ــا الجريم ــض ضحاي ــا تعوي ــي منه الت
الإجــراءات الفرنســي المــادة )788( علــى أن يعفــى المحكــوم عليــه مــن شــرط الالتزامــات الماليــة 
ــة المترتبــة علــى الجريمــة،  ــادم للالتزامــات المالي الناشــئة عــن الجريمــة فــي ثــلاث حــالات: التق
... أو أن خزينــة الدولــة قــد تخلــت عــن هــذا النــوع مــن التنفيــذ، إثبــات عــدم القــدرة علــى الوفــاء 
بجــزء أو كل هــذه الالتزامــات)3). أمــا فــي مصــر فقــد صــدر فــي ) / 3 / 1931م المرســوم رقــم 
)41( فــي شــأن إعــادة الاعتبــار وينطبــق علــى المحاكــم بجميــع المحافظــات، وكانــت بنــوده الأنثــى 

ــض  ــا وردت بع ــتئناف، كم ــة الاس ــن محكم ــدر م ــه يص ــار وجعل ــام رد الاعتب ــاول نظ ــر تن عش

)200م(  للجميع،  العلم  دار  )القاهرة:  وجرح وضرب،  قتل  عقوبة   - الجنائية  الموسوعة  المالك،  عبد  جندي   (1(

على  وآثاره  الجزائري  الجزائية  الإجراءات  قانون  في  الاعتبار  رد  العياشي،  وقاف   .2(( ص  ج:)،  ط2، 
حقوق الانسان، رسالة ماجستير، )الجزائر: دار الخلدونية للنشر، 2012م( جامعة الأخضر باتنة، عام 2010 - 

2011م، ص21.

حقوق المجني عليه في القانون الوضعي مقارناً بالشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص)21.  (2(

تعويض الدولة للمضرور من الجريمة، مرجع سابق، ص 3)1.  (3(
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الأحــكام فــي قانــون تحقيــق الجنايــات للمحاكــم المختلطــة لعــام 1937م فــي المــواد )343 – 3)3) 
واســتمر فــي جعــل رد الاعتبــار قضائيــاً. وبعــد التعديــلات مؤخــراً نجــد نــص المــادة )39)( مــن 
قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري فــي فقرتهــا الأولــى تقــرر أنــه بعــد أن يوفــي المحكــوم عليــه 
مــا حكــم عليــه مــن غرامــة أو رد أو تعويــض يجــوز للمحكمــة الحكــم بــرد الاعتبــار لــه، ويمكــن 

الاســتثناء مــن ذلــك إذا اثبــت أنــه ليــس بحــال يســتطيع معــه الوفــاء)1).

ولــرد الاعتبــار شــكلين محدديــن أحدهمــا يعتمــد علــى الاحــكام القضائيــة ويســمى رد الاعتبــار 
القضائــي والآخــر يرتكــز علــى النصــوص القانونيــة فــي التشــريعات المحليــة للــدول ويســمى رد 
الاعتبــار القانونــي، ويمكــن وصــف الشــكل الأول علــى أنــهُ إجرائــي ويتــم أمــام هيئــة قضائيــة تقــوم 
بالبحــث فــي طلبــات رد الاعتبــار تمهيــداً لإصــدار حكمهــا بالقبــول أو الرفــض، وبذلــك يكــون هــذا 
الشــكل تحــت ســلطان القضــاء وتعتمــد هيئــة المحكمــة فــي قرارهــا علــى ســلوك وظــروف مقــدم 
طلــب رد الاعتبــار وهــل هــو جديــراً أم لا، وفــي دولــة الإمــارات تــم تحديــد رد الاعتبــار القضائــي 
علــى أنــه : )2) إزالــة الحكــم الصــادر بالإدانــة بحكــم قضائــي لاحــق ... وبشــروط منهــا عــدم رد 
الاعتبــار للجنــح والجنايــات المخلــة بالشــرف والأمانــة، وبعــد تمــام تنفيــذ العقوبــة أو العفــو عنهــا 
ــخ  ــى تاري ــك مــرور ســنتين عل ــو أو ســقوطها بمضــي المــدة، وكذل ــك اصــدار هــذا العف بمــن يمل
انتهــاء تنفيــذ العقوبــة ... وفــرض نفــس القانــون عقوبــة مضاعفــة المــدة عنــد العــود ... وقــد اشــترط 
المشــرع الإماراتــي للحكــم بــرد الاعتبــار أن دفــع مــا حكــم عليــه طالــب رد الاعتبــار مــن التزامــات 

ماليــة للدولــة والأفــراد مــا لــم تنقضــي فعــلاً أو بإثبــات المحكــوم عليــه عــدم قدرتــه علــى الوفــاء.

ــق بمجــرد مــرور الزمــن  ــون ويتحق ــرر بنصــوص القان ــو يتق ــي فه ــار القانون ــا رد الاعتب أم
ــن  ــم خــلال الزم ــه أي جرائ ــوم علي ــكاب المحك ــون وخاضــع لشــرط عــدم ارت ــذي يحــدده القان ال
ــى حكــم مــن الســلطة  ــاً دون الحاجــة إل ــار تلقائي ــوع مــن رد الاعتب ــم هــذا الن ــد، ويت ســابق التحدي
القضائيــة وهــو مــا يعــرف بــرد الاعتبــار الحكمــي وفــي دولــة الإمــارات تــم تحديــد رد الاعتبــار 
القانونــي علــى أنــه: )3) يتــم بقــوة النصــوص القانونيــة ولا حاجــة لتدخــل الســلطة القضائيــة بإصــدار 
حكــم، وهــو غيــر مرتبــط بــأي طلــب مــن أي جهــة حتــى المحكــوم عليــه نفســه، ويتــم فــق التسلســل 
التالــي؛ فــي الجنايــات بعــد مضــي خمــس ســنوات بتنفيــذ العقوبــة أو بحصولــه علــى عفــو عنهــا أو 

بالســقوط لمضــي المــدة. وفــي الجنــح بعــد مضــى ثلاثــة ســنوات بتنفيــذ العقوبــة ... .

خالد إبراهيم السيد، العفو عن العقوبة بين الشريعة والقانون، )الرياض: مكتبة القانون والاقتصاد، 1436هـ -   (1(

)201م(، ط1، ص 323 - )32.

قانون اتحادي 36 لسنة 1992م، بشأن رد الاعتبار، مرجع سابق، المادة )13، 4، )، 6، 7، 8، 9، 10).  (2(

المرجع السابق، المادة )2).  (3(
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الخاتمة:

ــرّع  ــداف المش ــق أه ــا تحق ــة أنه ــة الحديث ــة الجنائي ــي السياس ــة ف ــذ العقوب ــة تنفي ــن أهمي تكم
ــات  ــداف المؤسس ــة، وأه ــن جه ــراده م ــح أف ــه ومصال ــدد كيان ــا يه ــاه م ــام تج ــكلٍ ع ــي بش الجنائ
العقابيــة بشــكلٍ خــاص نحــو تحقيــق الغايــات مــن توقيــع الجــزاء الجنائــي لإصــلاح الجانــي وإعــادة 
اســتيعابه فــي المجتمــع والتــي يحكمهــا التطــور مــن جهــة أخــرى، ويــدرك المشــرّع الجنائــي مــن 
خــلال مؤسســاته العقابيــة أنَّ أثــر الجــزاء الجنائــي معلقــاً علــى تنفيــذه، ويطغــى علــى هــذا التنفيــذ 
صفــة الجبريــة دون تدخــل لإرادة المحكــوم عليــه فــي السياســة الجنائيــة التقليديــة، لعلــة أنَّ الحكــم 
ــة المختصــة  ــى ســلطات الدول ــا إل ــذه وإنم ــى تنفي ــادر إل ــه ليب ــر موجــه إلي ــة، غي الصــادر بالعقوب

المنــوط بهــا حــق تنفيــذ العقــاب المحكــوم بــه عليــه وذلــك لإخلالــه بحــق المجتمــع وأفــراده.

ــة مــع تحقيــق الهــدف  ــذ العقوب ــة تنفي ــة فإنهــا تمــزج بيــن مرحل ــة الحديث ــا السياســة الجنائي أمّ
مــن العقــاب الــذي تعمــل ســلطة التنفيــذ علــى تحقيقــه، فالتنفيــذ ليــس هدفــه حرمــان المحكــوم عليــه 
ــث يتمحــور حــول إعــادة  ــك حي ــا هــو أمــر أعمــق مــن ذل ــه وإنم ــه بقصــد إيلام لحــق مــن حقوق
تأهيــل المحكــوم عليــه واســتيعابه للحيــاة الاجتماعيــة بعيــداً عــن خطــر التــردي فــي الإجــرام، لهــذا 
ــحَ دوراً إيجابيــاً فــي تنفيــذ العقوبــة بالسياســة الجنائيــة الحديثــة ليترجــم الحكــم الجزائــي بشــكل  مُنِ
عملــي تطبيقــي مــن خــلال جبــر الضــرر تجــاه ضحايــا الجريمــة التــي ارتكبهــا ضدهــم، وهنــا يكَمن 
الــدور الإيجابــي فــي التعويــض أو تخصيــص جــزء مــن الغرامــة لصالــح الضحيــة بهــدف اســتقرار 
الأوضــاع عنــد عودتــه للمجتمــع الخارجــي دون تعرضــه لمضايقــات مــن أي طــرف مــن أطــراف 
ــط  ــث ترب ــك بحي ــن ذل ــر م ــة أكث ــة الحديث ــة الجنائي ــد السياس ــل تبتع ــة. ب ــة الإجرامي ــث العلاق مثل
ــه مــن تعويــض  ــم التأســيس ل ــى مــا ت ــة أو الأفــراج المشــروط عل ــة الجزائي القــرار بوقــف العقوب
ضحايــا الجريمــة ممــا يؤكــد أهميــة هــذه البدائــل والضمانــات باختــلاف أســاليب تنفيذهــا وباختــلاف 

نوعيــة الجــزاء الجنائــي، فبذلــك تعُــد هــذه السياســة تجســيداً لمضمــون الحكــم الجزائــي.

ونجــد أن اســتعراضنا لمرحلــة تنفيــذ العقوبــة الجزائيــة مــن خــلال بدائــل العقوبــة هــي حلقــة 
هامــة مــن حلقــات السياســة الجزائيــة الحديــث، كــون هــذه المرحلــة تلُخــص الأهــداف والسياســات 
ــة، خاصــة  ــة القضائي ــي المرحل ــا ف ــق لتحقيقه ــط الدقي ــب التخطي ــي تتطل ــدول والت ــي ال ــة ف الجنائي
ــك مــن أجــل تحقيــق  ــذ كل ذل ــة التــي تضعهــا موضــع التنفي وأنهــا ترتبــط مــع المؤسســات العقابي
العدالــة لضحايــا الجريمــة مــع الحــد مــن الخطــورة الإجراميــة. ولمــا كان مضمــون التنفيــذ العقابــي 
فــي العصــور القديمــة أكثــر موائمــة مــع احتياجــات ضحايــا الجريمــة ممــا هــي عليــه فــي وقتنــا 
ــادي بهــا  ــه والتــي تن ــة دون المســاس بإنســانية المحكــوم علي الراهــن مــن حيــث تعويــض الضحي
القوانيــن والتشــريعات الحديثــة، فإننــا نحــث المشــرعين علــى تشــجيع الجانــي أو إجبــاره فــي بعــض 
ــج  ــع النتائ ــى دئمــاً هــو المســؤول الأول عــن جمي ــا الجريمــة ليبق ــى تعويــض ضحاي الحــالات عل
ــاً  ــي دائم ــه لا تكف ــد أن مصــادر دخــل المحكــوم علي ــع التأكي ــه. م ــى جريمت ــة عل الضــارة المترتب
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للتغطيــة الكاملــة لتعويــض الضحيــة، ولهــذا تبــرز أهميــة الصناديــق المؤسســية أو الحكوميــة لدعــم 
تعويضــات ضحايــا الجريمــة. كمــا أن بدائــل العقوبــة التــي تــم طرحهــا فــي هــذا البحــث هــي ليســت 
الوحيــدة أو هــي ليســت علــى ســبيل الحصــر فهنــاك العديــد منهــا مثــل الصلــح الجزائــي والســوار 
الإلكترونــي والعديــد العديــد مــن البدائــل، ونؤكــد أن طــرح بدائــل العقوبــة هــي بقصــد إيجــاد مدخــل 

لتعويــض الضحيــة مــن خــلال قبولــه تطبيقهــا علــى الجانــي.

تخلص الدراسة لجملة من النتائج أهمها:

نــدرة النصــوص التــي تعالــج حقــوق وضمانــات ضحايــا الجريمــة فــي القوانيــن . 1
ــم  ــي الجرائ ــوح لمرتكب ــام الممن ــدم تناســب الاهتم ــة، وع ــة العربي ــريعات الجزائي والتش
ــا  ــام بضحاي ــة الاهتم ــل قل ــي مقاب ــم الإجــرام ف ــة مــن خــلال عل لتفســير ظاهــرة الجريم

ــة. ــم الضحي ــلال عل ــن خ ــات م ــم بالتعويض ــة له ــة والمطالب الجريم

الغرامــة وأثرهــا علــى ملائــة المحكــوم عليــه الماليــة كونهــا فــي بعــض الــدول العربيــة . 2
ــا ذات  ــك عــن أنه ــة، ناهي ــم الالكتروني ــن الجرائ ــي قواني ــا خاصــة ف ــغ فيه ــرة ومبال كبي
امتيــاز ممــا يــؤدي إلــى عــدم قــدرة المحكــوم عليــه دفــع التعويضــات المســتحقة لصالــح 

ــا الجريمــة.  ضحاي

عــدم وجــود أي صناديــق دعــم مؤسســية أو حكوميــة فــي الــدول العربيــة لدعــم ضحايــا . 3
الجريمــة كمــا هــو معمــول بــه فــي مختلــف دول العالــم وخاصــة الأوروبيــة والولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة.

ــل . 4 ــة مث ــدول العربي ــي معظــم ال ــة ف ــة بتعويــض الضحي ــل العقوب ــط بعــض بدائ عــدم رب
ــازة الخــروج. ــة أو إج ــبه الحري ــراج المشــروط أو نظــام ش الاف

التوصيـــــــات.

ــي . 1 ــواء ف ــة س ــض الضحي ــه لتعوي ــوم علي ــرة لحــث المحك ــات مبتك ــال آلي ضــرورة إدخ
مرحلــة المحاكمــة أو أثنائهــا أو بعدهــا، ومنهــا ربــط التعويــض بالغرامــة، ووضــع 
شــروط تلــزم المســتفيد مــن وقــف التنفيــذ أو نظــام شــبه الحريــة أو اجــازة الخــروج أو رد 

ــا.  ــي أرتكبه ــة الت ــا الجريم ــار تعويــض ضحاي الاعتب

اقتــراح أن يكــون تعويــض الضحيــة أولويــة مطلقــة علــى كافــة مســتحقات الدولــة عنــد . 2
تزاحمهــا علــى أمــوال المحكــوم عليــه، أو تحديــد نــوع مــن الجرائــم تحمــل هــذه الأولويــة 
ــن أجــر الســجين  ــل، واقتطــاع جــزء م ــك العــرض والقت ــم الاغتصــاب وهت ــل جرائ مث

لتعويــض ضحيــة الجريمــة.
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يجــب إدخــال تعديــل تشــريعي بالاسترشــاد بنــص المــادة )11( مــن قانــون الإجــراءات . 3
ــد إصــدار  ــي أن يأمــر عن ــي تتضمــن الســماح للقاضــي الجزائ ــة الســوداني والت الجزائي
ــذي  ــة الضــرر ال ــي تغطي ــا ف ــزء منه ــا أو ج ــوم به ــة المحك ــم بصــرف كل الغرام الحك

ــه فــي الجريمــة. ــي علي أصــاب المجن

يجــب أن تكــون مصــادر تمويــل برنامــج تعويــض الضحيــة عــن طريــق تخصيــص بنــد . 4
مــن ميزانيــة الدولــة، وهــذا البنــد يمــوّل مــن الغرامــات التــي تحكم بهــا المحاكــم، وتحصل 
مــن المحكــوم عليــه، جــزء مــن أجــر الســجين الــذي يعمــل وينتــج داخــل الســجن، قيمــة 
ــوم  ــب والرس ــن الضرائ ــة م ــل الدول ــن دخ ــزء م ــم، ج ــن الجرائ ــادرة م ــوال المص الأم
المختلفــة، جــزء مــن الكفالــة التــي يدفعهــا الجانــي، وفــي حالــة عــدم كفايتهــا يمكــن للدولــة 
أن تفــرض مبلــغ ضئيــلاً وليكــن 100درهــم فــي العــام علــى كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع 
ــة تنظيمــي  ــة الدخــل مــن المصــادر الســالفة الذكــر؛ لأن دور الدول ــى حصيل يضــاف إل

فهــي تســن التشــريع ثــم تنفــذه علــى المجتمــع لصالــح نفــس المجتمــع بتمويــل منهــم.

قائمة المصادر والمراجع:
سرور، أحمد فتحي. )1972م(. أصول السياسة الجنائية. القاهرة: دار النهضة العربية.

الفقـي، أحمـد محمـد عبداللطيـف. )2001م(. الحمايـة الجنائيـة لحقـوق ضحايا الجريمة. )رسـالة دكتـورة، القاهرة: دار 
النهضـة العربيـة. منشـورة كليـة الحقوق، جامعة عين شـمس(.

بوسـقيعة، أحسـن. )2018م(. الوجيـز فـي القانـون الجزائي العـام "معدلة ومنقحـة" )ط17(. الجزائـر: الديوان الوطني 
للأشـغال التربوية.

العلـي، إبراهيـم محمـد حسـين. )1998م(. صحيـح السـيرة النبويـة )ط1(. تقديـم عمر سـليمان الأشـقر. عمّـان: النفائس 
للنشـر والتوزيع.

علـي، جلولـي. )2002م(. الإدارة العقابيـة ومبـدأ إصـلاح المسـجون فـي الجزائـر. )رسـالة ماجسـتير، الجزائـر: كليـة 
العلـوم السياسـية والإعـلام جامعـة الجزائر(.

عبـد المالـك، جنـدي. ))200م(. الموسـوعة الجنائيـة - عقوبـة قتـل وجـرح وضـرب )ط2(، )ج)(. القاهـرة: دار العلـم 
. للجميع

السـيد، خالـد إبراهيـم. )1436هــ - )201م(. العفـو عـن العقوبة بين الشـريعة والقانون )ط1(. الريـاض: مكتبة القانون 
والاقتصاد.

مصطفـى، سـيد عبدالوهـاب محمـد. م ))200(. النظريـة العامـة لالتـزام الدولـة بتعويـض المضـرور عـن الجريمـة 
)ط1(. القاهـرة: دار الفكـر العربـي.

طـه، سـمير محمـد عبدالغنـي. )يوليـو 2000م(. نظـام الإفراج المشـروط بيـن قانون تنظيم السـجون ومشـروع القانون 
الجديـد للإجـراءات الجنائيـة وقانـون مكافحـة المخـدرات. مجلة الأمن العـام، )17).

عبـد الحفيـظ، طاشـور. )1991م(. طـرق العـلاج العقابي "في التشـريع الجزائـري". المجلة الجزائرية للعلـوم القانونية 
الاقتصادية والسياسـية، )4).

قهوجي، علي عبدالقادر.



بدائل العقوبة للجا� وأثرها على ضحايا الجر�ة ( 206-183 )

سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 2043

)2011م(. شرح قانون العقوبات القسم العام نظرية الجريمة. سوريا: منشورات الحلبي الحقوقية، .

))199م(. علم الإجرام والعقاب. الإسكندرية: الدار الجامعية.

الفقـي، عـادل محمـد. )1984م(. حقـوق المجنـي عليـه فـي القانـون الوضعـي مقارنـاً بالشـريعة الإسـلامية، )رسـالة 
دكتـوراة، مصـر: بـدون دار نشـر، جامعـة عيـن شـمس(.

بـن هشـام، عبـد الرحمـن الخثعمـي السـهيلي. )بدون سـنة نشـر(. سـيرة النبي صلـى ౫ಋ عليه وسـلم )ج 4، ص )) و ج 
3(. مصـر: دار الصحابـة للتـراث بطنطا.

غنام، غنام محمد. ))201م(. علم الإجرام وعلم العقاب )ط1(. مصر: دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع.
المرصفاوي، فتحي. )1988م(. القانون الجنائي والقيم الخُلقِيِةََ. القاهرة: دار النهضة العربية.

عبدالستار، فوزية.
)1992م(. المبادئ العامة في علم العقاب )ص 164(. القاهرة: دار النهضة العربية.

))198م(. مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب )ط)(. بيروت: دار النهضة العربية.

الشـاذلي، فتـوح عبـد౫ಋ. )2009م(. أساسـيات علـم الإجـرام والعقـاب )ط2، ص 83)(. بيـروت: منشـورات الحلبـي 
الحقوقية.

عقيدة، محمد أبو العلا.
)14 ينايـر 1992(. المبـادئ التوجيهيـة لحمايـة ضحايـا الجريمـة فـي التشـريعات العربيـة "دراسـة مقارنـة". مجلـة 

العلـوم القانونيـة والاقتصاديـة، السـنة 37، )1(، جامعـة عيـن شـمس.
)2004م(. تعويـض الدولـة للمضـرور مـن الجريمـة "دراسـة مقارنـة فـي التشـريعات المعاصـرة والنظـام الجنائـي 

الإسـلامي" )ط3(. القاهـرة: دار النهضـة العربيـة.
مصطفى، محمود محمود. ))197م(. حقوق المجني عليه في القانون المقارن )ط1(. مصر: مطبعة جامعة القاهرة.

دبـارة، مصطفـى مصبـاح. )1996م(. وضـع ضحايـا الإجـرام فـي النظـام الجنائـي "دراسـة نظريـة فـي ضـوء علـم 
الضحيـة". )أطروحـة دكتـوراة، الإسـكندرية: بـدون دار نشـر، جامعـة الإسـكندرية(.

الجميلـي، محمـد عبدالواحـد. )1996م(. قضـاء التعويـض – مسـؤولية الدولـة عن أعمالهـا غير التعاقديـة. القاهرة: دار 
النهضـة العربية.

عـوض، محمـد محـي الديـن. )1990م(. حقـوق المجنـي عليـه فـي الدعـوى العموميـة، بحـث ضمـن أعمـال المؤتمـر 
الثالـث للجمعيـة المصريـة للقانـون الجنائي )حقوق المجنـي عليه في الإجراءات الجنائية عـام 1989م. دار النهضة 

العربية.
الوريكات، محمد عبد౫ಋ. )2009م(. أصول علمي الإجرام والعقاب. عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.

محمـد سـعيد نمـور. )1988م(. بحـث "وقـف التنفيـذ نظـام تفتقده تشـريعاتنا الجزائية فـي الأردن". مجلـة مؤته للبحوث 
والدراسـات، 3)2(. الأردن: جامعـة مؤته.

حسني، محمود نجيب. )1973م(. علم العقاب )ط3(. القاهرة: دار النهضة العربية.
يحيى، عادل. ))200م(. مبادئ علم العقاب )ط1، ص 209(. القاهرة: دار النهضة العربية.
خلف، محمد. )1978م(. مبادئ علم العقاب )ط3(. بنغازي: مطابع الثورة للطباعة والنشر.

نجـم، محمـد صبحـي. )2019م(. أصـول علـم الإجـرام والعقـاب "دراسـة تحليلية وصفيـة موجـزة" )ط2(. عمّان: دار 
الثقافـة للنشـر والتوزيع.



سعيد ثا� بن غليطة المه�ي / محمد الشلال العا� ( 206-183 )

205 سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 3

عبدالمنعـم، محمـد سـيف النصـر. )2004م(. بدائـل العقوبـة السـالبة للحريـة في التشـريعات الحديثة. )رسـالة دكتوراة، 
مصـر: جامعة الاسـكندرية(.

العياشـي، وقـاف. )2011م(. رد الاعتبـار فـي قانـون الإجـراءات الجزائيـة الجزائـري وآثـاره علـى حقـوق الإنسـان. 
)رسـالة ماجسـتير، الجزائـر: دار الخلدونيـة للنشـر، 2012م، جامعـة الأخضـر باتنـة، عـام 2010).



بدائل العقوبة للجا� وأثرها على ضحايا الجر�ة ( 206-183 )

سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 2063

Alternatives to punishing the offender and their impact 
on crime victims 

Mohammed Shalal Al-Ani

Saeed Thani Almuhairi

College of Law - University of Sharjah

Sharjah - U.A.E.

Abstract:

The development of legislative thought within the scope of any legal 
research or criminal science is a gamut or a chain. The movement between 
its stages is the function of the legislative development of states, and the 
more individuals and societies are inclined to forms of development, the 
more they can achieve justice and alleviate suffering. In fact, criminal 
protection for crime victims is the latest in "punitive policy" in terms 
of positive prevention or the latest "Victimology science" of negative 
prevention. Besides, the latest developments in criminal policies are those 
that make the rights of the "victim of crime" the focus of their attention. 
This is because these policies are only a correction of a path that started 
from the dawn of history where the victim was the focus of attention, and 
called "the Golden Duration of Victimology in Criminology or the star of 
Victimology". 

Keywords: criminal science, punitive policy, Victimology science, 
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